عقد استصناع

نموذج البنك مستصنع / العميل صانع
حرر هذا العقد بالجزائر في يوم........................
بين :
1-  بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها 2.500.000.000 مقيد في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت  رقم 00/ب/0142940، الكائن مقرها الاجتماعي بحي بوثلجة هويدف بن عكنون  الجزائر، ينوب عنها في الإمضاء على هذا العقد السيد ................ بصفته  .................. 

                 طرفا أولا ،  ويشار إليه فيما يلي بالمستصنع،

و السيد / شركة........... المقيدة بالسجل التجاري  لولاية ........ تحت رقم .......... ، والكائن مقره (ـا) الاجتماعي ب............ و ينوب عنه (ـا) في الإمضاء على هذا العقد السيد .............. بصفته ................                                                      

                                               طرفا ثانيا يشار إليه في هذا العقد ب "الصانع"
تمهيد :

إشارة إلى أحكام النظام الأساسي لبنك البركة الجزائري الخاصة بالتعامل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ،
بالإشارة إلى الشروط المصرفية السارية المفعول لدى بنك البركة الجزائري الملحق بهذا العقد والتي تعتبر الإطار المرجعي للشروط المالية لهذا العقد .

بالشارة إلى اتفاقية الحساب الجاري المرقعة بين البنك والعميل عند فتح الحساب والتي تعتبر جزءا لا تتجزأ من هذا العقد .

بالإشارة إلى طلب / طلبات التمويل الموقع من العميل المتضمن أمر / أوامر الشراء المرفقة بهذا العقد والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه .
 فقد اتفق الطرفان  وهما بكامل الأهلية على ما يلي :
المادة الأولى : الموضوع
بموجب هذا العقد قبل الصانع أن يقوم بصنع المصنوعات المبينة في القائمة المرفقة بهذا العقد، مع احتفاظ المستصنع بحقه في إكمال المشروع أو المصنوعات بنفسه أو عن طريق عميل آخر في حالة إخلال الصانع بأحد الالتزامات التعاقدية  المنصوص عليها في هذا العقد.
المادة الثانية :ثمن الاستصناع

الثمن المتفق عليه لصنع المصنوعات المذكورة في القائمة المرفقة بهذا العقد، هو ثمن إجمالي وجزافي ونهائي ، وعلى ذلك فانه لا يحق لأحد الطرفين طلب تعديله تحت أي ظرف.
يتم دفع ثمن المصنوعات على أقساط أو دفعة واحدة على أساس تقديم الفاتورات أو تقييم من الصانع، عند بداية التعاقد أو على فترات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بموجب جدول يرفق بهذا العقد والذي هو جزء لا يتجزأ منه.
مقابل ذلك يسدد البنك للصانع المبلغ المذكور في ملحق الشروط الخاصة المرفق بهذا العقد.

المادة الثالثة : أجل الإنجاز
يلتزم الصانع بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لصنع المصنوعات في الآجال المحددة ، والتي تبدأ من تاريخ تسليمه التمويل المرخص به من قبل المستصنع ما لم تطرأ أي أسباب قهرية أو ظروف استثنائية تحول دون ذلك.
المادة الرابعة : تجزئة المشروع أو المصنوعات
إذا رغب الصانع في إسناد جزء من المصنوعات إلى طرف آخر ،فانه يتوجب عليه أن يضم للمستصنع البيانات الكاملة عن العمل المطلوب إسناده للمستصنع للحصول على موافقته الكتابية قبل التعاقد.
المادة الخامسة: الإمداد المادي و البشري 
يلتزم الصانع بإحضار جميع المواد اللازمة للعمل واستخدامه العدد الكافي من العمال والمختصين لحسن سير العمل وذلك على نفقاته الخاصة.
المادة السادسة : مسؤولية الصانع 
يكون الصانع  مسؤولا بمفرده عن سلامة العمال و المصنوعات وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك ،وتنفيذا لذلك فقد تعهد بإجراء جميع أنواع التأمينات المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.
المادة السابعة: أجل تسليم المشروع أو المصنوعات   
يلتزم الصانع بتسليم المصنوعات في الأجل المنصوص عليه في طلب التمويل المشار إليه أعلاه بعد موافقة المستصنع  عليه ،ويتحمل الصانع    تبعات أي تأخر في تسليم المشروع أو المصنوعات.

 يكون التسليم في محلات الصانع الذي يعتبر أمينا على المصنوعات المنجزة وحارسا عليها لفائدة المستصنع ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة الثامنة :  هلاك المشروع أو المصنوعات
إذا هلكت المصنوعات أو جزء منها قبل تسليمها للمستصنع فانه يهلك على حساب الصانع و الذي لا يكون له الحق أن يطالب بثمن عمله أو رد نفقاته.
المادة التاسعة : توكيل الصانع لبيع المشروع أو المصنوعات 
بعد تسلم المستصنع أو وكيله المصنوعات موضوع هذا العقد ، طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه ، يوكل الصانع ببيعها للغير  لحسابه .
يتقاضى الصانع عمولة، كل زيادة تتحقق على ثمن البيع  المحدد من المستصنع و/أو المقرر في عقد بيع المصنوعات بالوكالة المشار إليه أعلاه.
لا يمكن للصانع أن يبيع المصنوعات بالأجل إلا بالموافقة الكتابية من الطرف الأول.
يكون الصانع  مسؤولا  مسؤولية كاملة فيما يخص تحصيل الديون من المشترين الذين باع لهم المصنوعات.
المادة العاشرة : ضمان الأخطار 
يقر الصانع بصريح العبارة انه يتحمل و على نفقاته الخاصة كل الأخطار التي قد تتعرض لها المصنوعات .

المادة الحادية عشرة :إعفاء البنك من المسؤولية 
في حالة حدوث خطر ما يتحمل الصانع  وحده تكلفة أي تعويض كان و يتخلى عن أي رجوع على البنك.
ضمانا للوفاء بالالتزامات محل هذا العقد، يلتزم العميل بتخصيص كل الضمانات العينية و /أو الشخصية التي يطلبها البنك منه و لاسيما الأملاك العقارية المبينة في عقد الملكية المرفق (ة) لهذا العقد و الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه .
المادة الثانية عشــر: تأمين المصنوعات 
يلتزم الصانع بتامين المصنوعات ضد كافة الأخطار موسعة للكوارث الطبيعية مع الإنابة لفائدة المستصنع تجدد ضمنيا على نفقاته الخاصة طيلة مدة التمويل .

و في حالة عدم قيام الصانع بتجديد التأمين ضد كافة الأخطار موسع للكوارث الطبيعية مع الإنابة لصالح المستصنع على المشروع أو المصنوعات رغم  إخطاره ، يرخص لهذا الأخير  بتجديدهما و اقتطاع علاوات التامين من حساب المستصنع المفتوح لدى المستصنع . 

المادة الثالثة عشـر: إنابة البنك في عقد التأمين 
يتعين على التأمينات أن :
- تكتتب لحساب المستصنع و حساب الصانع على السواء
-  أن تنص على التزام المؤمنين على دفع أي تعويض ناجم عن حادث سبب خسارة كلية للمصنوعات أو جزء منها بين يدي المستصنع و تحميل الصانع وحده المبلغ المحتمل لأي إبراء.

في حالة حادث تسبب في أضرار ممكن إصلاحها، يدفع المؤمنون التعويضات للعميل الذي يجب عليه إجراء الإصلاحات و يبقى المبلغ المحتمل لإبراء على النفقة الخاصة للعميل.
- إعفاء المستصنع من أي رجوع يتقدم به المؤمنون.

- أن تتضمن في حالة ما إذا  بادر المؤمنون أو أحد منهم بإبطال أو إلغاء هذه التأمينات أو بعض منها، أو بتعديل الضمانات بكيفية قد تمس بمصالح المستصنع فان هذا الأخير لا يواجه بهذا الإبطال أو الإلغاء أو التعديل إلا بعد مضي خمسة  عشر (15 يوما ) بعد إبلاغ المستصنع برسالة مسجلة مرفوقة ببيان استلام من طرف المؤمن أو المؤمنين المعنيين
- أن  تنص على أنه لا يمكن إجراء أي أبطال أو إلغاء أو تعديل قد يضر بمصالح المستصنع بطلب من العميل قبل الحصول على إذن كتابي مسبق من المستصنع و ذلك  مادام الصانع مرتبط بالتزامات اتجاه المستصنع.

المادة الرابعة  عشـر : إثبات التأمين 
يجب على الصانع أن يوجه إلى المستصنع شهادات يسلمها المؤمنون تؤكد للمستصنع على أن التأمينات المنصوص عليها بالألفاظ الواردة في هذه الفقرة قد تم اكتتابها  من قبل الصانع و ذلك خلال الثمانية أيام التي تلي تاريخ استلام الصانع للمعدات أو جزء منها.

المادة الخامسة عشر : مصاريف التأمين 
يلتزم الصانع بتنفيذ كل التعهدات  المنصوص عليها في هذه الفقرة التي تستوجبها التأمينات على  نفقته الخاصة و خاصة فيما يتعلق بالدفع المنتظم للعلاوات و ، أن تقدم كل المستندات للمستصنع متى طلب منه ذلك.

المادة السادسة عشـر :فسخ العقد 
في حالة عدم تنفيذ العلاقة لالتزاماتها  و التأمينات المنصوص عليها في هذه الفقرة يمكن للمستصنع وفق  ما يرتئيه ، أن  يفسخ  العقد  .

المادة السابعة عشـر :  الحقوق و المصاريف
اتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف، الحقوق و الأتعاب الخاصة بهذا العقد أو المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق الصانع وحده الذي يوافق على ذلك صراحة وذلك بأن يدفعها مباشرة أو بخصمها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى المستصنع.

المادة الثامنة عشر :المرفقات 
تعتبر مرفقات العقد و أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان، كتابيا جزءا لا يتجزأ من هذا العقد و مكملا له.

المادة التاسعة عشر  :الموطن 
لتنفيذ هذا العقد، اختار الطرفان موطنا لهما العناوين المذكورة في التمهيد أعلاه.

المادة  عشرون :النزاعات 
أي خلاف ناشئ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره لم يتمكن الطرفان من حله يحال وديا يحال  على محكمة الجزائر بالاتفاق.

المادة الواحدة و عشــرون : عدد النسخ 
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ أصلية موقعة من الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية أو القانونية.

المستصنع                                                                          الصانع
عقد بيع المصنوعات بالوكالة
الشروط العامة 
بين :

بنك البركة الجزائري  شركة أسهم ، ذات رأسمال قدره 2.500.000.000 دج ، الكائن  مقره بحي بوثلجة هويدف ، فيلا رقم 01 ، بن عكنون ، الجزائر ، مقيدة بالسجل التجاري بالجزائر تحت رقم 0014294/B/00 ، ينوب   عنها في الإمضاء على هذا العقد السيد........................................بصفته.......................  

                              يشار إليه الطرف الأول
2- و السيد / شركة........... المقيدة بالسجل التجاري  لولاية ........... تحت رقم .............. ، و الكائن مقره (ـا) الاجتماعي ب .................... و ينوب عنه (ـا) في الإمضاء على هذا العقد السيد .................... بصفته .........................                                                      
                                                                 يشار إليه الطرف الثاني

-بما أن الطرفان يتمتعان بكامل الأهلية القانونية للتعاقد.

ما أن الطرفان قد تعاقدوا بتاريخ ...................على اتفاقية تمويل على شكل تمويل بالاستصناع.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى:

يتمثل موضوع هذا العقد في تحديد شروط وطرق التخزين،إعادة البيع ودفع ثمن المصنوعات المباعة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بموجب عقد الأستصناع المشار إليه في التمهيد أعلاه.

هذه المصنوعات تكون مخزنة في مستودعات تابعة للطرف الثاني والكائنة في العنوان الذكور أعلاه.

المادة الثانية:

يوكل الطرف الأول الطرف الثاني بإعادة بيع المصنوعات المبينة في القائمة المرفقة بعقد الاستصناع المذكور أعلاه.

التزم الطرف الثاني على تسويق المصنوعات موضوع هذا العقد وتحصيل ثمن بيعها في الآجال المحددة في ملحق الشروط الخاصة بهذا العقد أو جدول التسديد اللذان يعدان جزء لا يتجزأ منه.

ينتهي التوكيل المشار إليه في الفقرة أعلاه  بمجرد التحصيل الفعلي لثمن بيع المصنوعات المشار إليه في المادة 3 فيما يلي ودفعه للطرف الأول.

المادة الثالثة:

حدد مبلغ البيع الإجمالي للمصنوعات المبلغ المرخص به كما يتبين من رخصة التمويل مضاف إليه هامش الربح و المشار اليهما في ملحق الشروط الخاصة بهذا العقد الذي يعد جزء لا يتجزأ منه..

 المدة الرابعة:

يلتزم الطرف الثاني باسترجاع المبلغ الإجمالي للمبيعات المنجزة لحساب الطرف الأول نقدا،عن طريق شيكات،أمر بالدفع،أو أي شكل من أشكال التخليص تدفع إلى الطرف الأول بمجرد الحصول عليها.

فيما يخص التخليصات التي تمت عن طريق تسليم أوراق تجارية قيد التحصيل ،فان مسؤولية الطرف الثاني تبقى سارية المفعول حتى التحصيل الفعلي لقيمة هذه الأوراق.

المادة الخامسة:

يلتزم الطرف الثاني بتسليم المصنوعات للمشتري النهائي تحت مسؤوليته.كما تقع على عاتق العميل بمفرده المسؤولية الكاملة عن أي إخلال بالالتزامات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية المرتبطة ببيع المصنوعات بموجب بنود هذا العقد.
المادة السادسة:

يعفي الطرف الثاني  بالمقابل الطرف الأول عن كل مسؤولية في حالة تلف المصنوعات موضوع هذا العقد أو عطبها أو تدهور قيمتها بأي وجه  كان.

المادة السابعة:

يتحمل الطرف الثاني نفقات الشحن ،الحراسة،التأمين وبصفة عامة كل النفقات  المتعلقة بالمصنوعات موضوع هذا العقد.

المادة الثامنة:

كما أتفق عليه،فان في أي حالة من الحالات،تنخفض قيمة المصنوعات من جراء اهمال أو نقص في اليقضة من الطرف الثاني ،فان هذا الأخير يلتزم بتغطية الفرق للطرف الأول، اما نقدا ،اما عن طريق القيم أو المصنوعات،باختياره.

المادة التاسعة:

في حالة ما سجلت زيادة في قيمة المصنوعات المشتراة عن سعرها المبدئي خلال المدة التي قضتها داخل المستودعات ،فان الطرف الثاني يتحمل تغطية الفرق دون أن يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية اتجاه ذلك.

المادة العاشرة:

يلتزم الطرف الثاني بتامين المصنوعات ضد كافة الأخطار موسعة للكوارث الطبيعية مع الإنابة لفائدة الطرف الأول تجدد ضمنيا على نفقاته الخاصة طيلة مدة التمويل.

و في حالة عدم قيام الطرف الثاني بتجديد التأمين ضد كافة الأخطار موسع للكوارث الطبيعية مع الإنابة لصالح الطرف الأول على المشروع أو المصنوعات رغم  إخطاره ، يرخص لهذا الأخير  بتجديدهما و اقتطاع علاوة التامين من حساب الطرف الثاني المفتوح لدى الطرف الأول . 

المادة الحادية عشر:

يتحمل الطرف الثاني لوحده كل النفقات و الضرائب و تبيعات حوادث السرقة ،الحريق،العطب و بصفة عامة كل الأخطار التي قد تمس المصنوعات.

المادة الثانية عشر:

كما أتفق عليه فان الطرف الأول غير مسؤول من التحقق من كمية ونوعية المصنوعات.

المادة الثالثة عشر:

 في حالة عدم دفع الطرف الثاني المبالغ المستحقة عليه للطرف الأول فان هذا الأخير له الحق في فسخ العقد و المباشرة في بيع المصنوعات المتبقية بنفسه أو عن طريق أشخاص موكلين.

المادة الرابعة عشر:

اتفق الطرفان أن تكون كل المصاريف، الحقوق و الأتعاب بما فيها أتعاب الموثقين و المحامين و المحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزاد وكذا مصاريف الإجراءات التي قد يتخذها البنك لتحصيل مبلغ التمويل الخاصة بهذا العقد أو المترتبة عنه حالا ومستقبلا على عاتق العميل وحده الذي يوافق على ذلك صراحة ودلك بأن يدفعها مباشرة أو بخصمها من حسابه أو حساباته المفتوحة لدى البنك.
المـــادة الخامسة عشر :
تعتبر مرفقات العقد و أي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفان، فيما يلي كتابيا جزءا لا يتجزأ من

هذا العقد و مكملا له.

المـادة السادسة عشر :
أي خلاف ناشئ عن تنفيذ هذا العقد أو تأويله يحال بإرادة الطرفين على محكمة الجزائر.
المـــادة السابعة عشر :
لتنفيذ هذا العقد، اختارا الطرفان مقرا لهما العناوين المذكورة في التمهيد أعلاه.
 المادة الثامنة عشر:

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ أصلية موقعة من الطرفين بإرادة حرة خالية من العيوب الشرعية أو القانونية.

المستصنع                                                                          الصانع
ملحق بعقد بيع المصنوعات بالوكالة
وصل تسليم وإيداع مصنوعات لحساب البنك
يوكل الصانع ببيعها للغير لحسابة

أنا الممضي أسفله السيد ............ ممثل شركة ........... ، أصرح أنني استلمت المصنوعات المبينة مواصفاتها وكمياتها وقيمتها في الجدول أدناه و التي هي ملك للمستصنع لبنك البركة الجزائري بموجب عقد الاستصناع المبرم بيننا بتاريخ ........... وذلك لغرض تسويقها نيابة عنه بموجب عقد البيع بالوكالة المبرم بيننا بتاريخ ......... .

	السعر الإجمالي
	سعر الوحدة
	التعيين
	الكمية

	
	
	
	


ملحق عقد بيع المصنوعات بالوكالة

الشروط الخاصة

بين :

بنك البركة الجزائري شركة مساهمة رأسمالها 2.500.000.000 دج خاضعة لأحكام الأمر رقم 03-11  المؤرخ في 2003.08.26 المتعلق بالنقد و القرض مقيدة في السجل التجاري لولاية الجزائر تحت  رقم 00/ ب / 0014294، الكائن مقره الاجتماعي بحي بوثلجة هويدف بن عكنون فيلا رقم 1 الجزائر، ينوبه في الإمضاء على هذا العقد السيد.....................بصفته..........................................  

ويشار إليه فيما يلي البنك

والسيد/الشركة.......................المقيد)ة( بالسجل التجاري لولاية.............تحت رقم.........والكائن مقره(ها) الاجتماعي ب............... و ينوبه (ها) في الإمضاء السيد..............بصفته..................

ويشار إليه فيما يلي العميل
يعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من عقد بيع المصنوعات بالوكالة الموقع بين العميل و البنك.


خصوصيات التمويل

· مبلغ بيع المصنوعات (1) : ......................................... دج

· هامش الربح (2) : ................................................. دج
· مبلغ البيع الاجمالي للمصنوعات (1+2) : ........................... دج
· مدة بيع المصنوعات : ............................................. شهر 
الشروط والضمانات الأخرى

الشروط و الضمانات الأخرى منصوص عليها في رخصة التمويل

حرر بالجزائر في ....................

العميل
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